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المصادر : 

إن المصادر التي يعتمدها المفسّر تعدّ من الركائز الأساسية التي يقوم تفسيره عليها ، ومن الأصول التي يبني عليها منهجه الخاص به ، فهي اللبنة الأولى لوضع تفسيره ، لذا كان من الضرورة أن نتحدّث عن مصادر ابن عادل في تفسيره ، باعتبارها مقدمة لابدَّ منها ، لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتماده وتأثّره بتلك المصادر ، ثم لتوضيح أثرها على ميوله و اتجاهاته . 

وأستطيع القول أن ابن عادل قد اعتمد في جمع مادته العلمية في تفسيره على ستة تفاسير،وهي : تفسير الرازي ، والدر المصون ، والقرطبي ، والبغوي ، وابن كثير ، والثعلبي . 

ثم إن تفسير الرازي ، و الدر المصون ، والقرطبي ، والبغوي ، كانت هي المراجع الرئيسة لدى ابن عادل في تفسيره ، أما تفسير ابن كثير فقليلا ما كان يرجع إليه، وأما تفسير الثعلبي فيعد المرجع الرئيس الذي اعتمد عليه ابن عادل في أحاديث فضائل السور . 

وقد ارتأيت في هذا الباب أن أعرض لمصادره تاركا التمثيل بأمثلة من تفسير ابن عادل تبين استمداده من هذه المصادر إلا عندما أرى أن هناك ضرورة للتمثيل ، مكتفيا بما جاء في صلب الرسالة من الأمثلة العديدة التي تبين استمداده من هذه المصادر ، ومشيرا فقط إلى مظانها من اللباب في الهامش.

الفصل الأول : مصادر ابن عادل من كتب التفسير . 

لقد أفاد ابن عادل من مؤلفات كثير من المفسرين ، وكان موقفه من هؤلاء المفسرين أن يعرض آراءهم ، وكثيرا ما كان يكتفي بهذا العرض ، إلا أنه أحيانا كان يتعقبها ويناقشها ويردّ بعضها، سواء كان ذلك الرد من المفسرين الآخرين على بعضهم البعض كردّ السمين الحلبي مثلاً على شيخه أبي حيّان ، وردّ أبي حيان على الزمخشري وابن عطية ، أو كان ذلك الردّ برأيه و اجتهاده ، وهذا يعدّ قليلا ، ومن هنا ظهرت شخصيته العلمية في تفسيره . 

والتفاسير التي اعتمد عليها ابن عادل في تفسيره هي : 

1-تفسير الفخر الرازي (
) المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب . 

وهو مرجع ابن عادل الرئيس والمعتمد عليه دوما ، حيث أكثر ابن عادل من النقل عنه ، وكان ابن عادل –رحمه الله- ينقل عنه تارة بالنص –وهو الأغلب- وتارة بالمعنى ، بأن يتصرف في عبارته تصرفا يسيرا ، وتارة كان ينظم و يرتب النصوص التي ينقلها عنه . 

والأمثلة عل ذلك كثيرة تأتي في أثناء الرسالة –إن شاء الله- (
). 

وموقف ابن عادل من هذا التفسير يتمثل فيما يلي : 

أ-موقف المتأثر الناقل : 

ليس من الغريب أن يتأثر ابن عادل بالفخر الرازي ، فيأخذ عنه ويفيد منه ، وتفسيره بحر من العلوم في الفقه وأصوله ، والعقيدة والرد على أصحاب الفرق المخالفة كالمعتزلة ، وقد توسّع الرازي في تفسير الآيات الكونية ، واهتم بالمناسبات بين الآيات والسور … والرسالة مليئة بالأمثلة على استمداد ابن عادل من تفسير الرازي ، حيث كان ابن عادل غالبا ينقل عن تفسيره دون أن يتعقّبه بشيء ، معلنا بذلك رضاه لما ينقله عن الرازي ، وقد أفاد ابن عادل من تفسير الرازي في مجالات مختلفة أهمها : 

1-التفسير بالمأثور : إذ يعد تفسير الفخر الرازي من المراجع الرئيسة لابن عادل في هذا المجال ، فكثيرا ما كان ينقل عنه دون أن يتعقّبه بشيء . 

2-علوم القرآن : حيث أكثر ابن عادل من النقل عنه في مباحث علوم القرآن المختلفة ، في أسباب النزول ، والنسخ ، والمناسبات بين الآيات والسور وغير ذلك من علوم القرآن . 

3-في مجال الأحكام الفقهية وأصول الفقه : إذ أن معظم المباحث الفقهية والأصولية نقلها ابن عادل عن الرازي في تفسيره " التفسير الكبير " ، فكان بذلك المرجع الرئيس لدى ابن عادل في هذا المجال.

4-في مجال اللغة والنحو : وهذا يعدّ قليلا ، فلم يكثر ابن عادل من النقل عنه في هذا المجال . 

5-في مجال العقيدة : استمد ابن عادل معظم المباحث العقدية التي عرضها في تفسيره من تفسير الرازي ، دون أن يتعقّبه بشيء ، إذ يعدّ تفسير الرازي من المراجع الرئيسة لابن عادل في هذا المجال 

6-في مجال القراءات : وهذا يعد قليلا ، إذ لم ينقل عنه في هذا المجال إلا نادراً ، وربما اقتصر في النقل عنه على توجيه قراءة ، ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( مَلِك الناس ( (الناس:2) : " قال ابن الخطيب : ولم يقرأ في المشهور هنا " مالك " بالألف ، كما قرئ به في الفاتحة ؛ لأن معنى المالك هو الربُّ ، فيلزم التكرار ، وقرئ به في الفاتحة ؛ لاختلاف المضافين ، فلا تكرار " (
) . 

هذه أهم المجالات التي أفادها ابن عادل من تفسير الفخر الرازي ، ثم إن ابن عادل كثيرا ما كان ينقل ردود الرازي على المفسّرين الآخرين أمثال الزمخشري دون أن يعقّب على ذلك بشيء ، كما كان ينقل عنه ترجيحاته و اختياره في كثير من المسائل دون أن يعلّق على ذلك بشيء . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( والذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ( (الشورى:37) : " قال ابن الخطيب : نقل الزمخشري عن ابن عباس : أن كبير الإثم هو الشرك ، وهو عندي ضعيف ؛ لأن شرط الإيمان مذكور ، وهو يغني عن عدم الشرك، وقيل: كبائر الإثم : ما يتعلق بالبدع و استخراج الشبهات " (
).

ب-موقف الناقد :

لقد تأثر ابن عادل كثيرا بالرازي ، ولكن هذا لا يعني أنه كان يقف منه دائما موقف الناقل المتأثر ، بل كان أحيانا يتعقّبه ويردّ عليه ، سواء كان ذلك برأيه واجتهاده أو بنقله ردّ المفسّرين على بعضهم البعض ، ولكن هذا الموقف من ابن عادل تجاه الرازي يعدّ قليلا ، ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ويجعلون لله البناتِ سبحانه ولهم ما يشتهون ( (النحل:57) : " قال ابن الخطيب : أظن أن العرب إنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة ؛ لأن الملائكة –عليهم الصلاة و السلام- لمّا كانوا مستترين عن العيون ، أشبهوا النساء في الاستتار ، فأطلقوا عليهم لفظ البنات " . ثم ردّ ابن عادل عليه فقال : " وهذا الذي ظنّه ليس بشيء ، فإن الجنّ أيضا مستترون عن العيون ، ولم يطلقوا عليها لفظ البنات " (
).

2-كتاب السمين الحلبي (
) المسمّى " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " . 

تأثر ابن عادل به كثيرا ، وكان دائما ينقل عنه دون تعقيب أو ردّ ، فلم أقف على موضع واحد في تفسير ابن عادل تعقّب فيه السمين الحلبي ، وكان ينقل عنه دائما بالنص . 

 أما المجالات التي أفادها ابن عادل من تفسير السمين فمختلفة أهمها : 

1-التفسير بالمأثور : حيث كان نقله عنه في هذا المجال محدودا ، وهذا أمر طبيعي إذا علمنا أن كتاب الدر المصون هو   كتاب لغة و إعراب و تصريف وبيان ، وقليلا ما كان يتعرض السمين الحلبي للتفسير بالمأثور .

2-اللغة والنحو : وفي هذا المجال أكثر ابن عادل من النقل عنه ، إذ أن جلّ ما أورده ابن عادل في تفسيره في هذا المجال قد استمده من كتاب " الدر المصون " ، لذا يعد كتاب " الدر المصون " من المراجع الرئيسة لدى ابن عادل في هذا المجال . 

3-القراءات : لقد اعتمد ابن عادل عليه اعتماداً رئيساً في هذا المجال ، فكان مرجعا رئيسا له في القراءات التي أوردها في تفسيره ، إذ أن جل القراءات الواردة في تفسيره استمدّها من كتاب " الدر المصون " ، وسيأتي -إن شاء الله- في فصل القراءات - بيان سبب اختيار ابن عادل لهذا الكتاب كمرجع رئيس للقراءات في تفسيره . 

4-علوم القرآن : 

حيث نقل عنه نصوصا في بعض علوم القرآن كرسم المصحف ، ولكن هذا يعدّ قليلا . 

3-تفسير القرطبي (
) المسمَّى : " الجامع لأحكام القرآن " . 

اعتمد ابن عادل على تفسير القرطبي اعتمادا كبيرا،فتارة ينقل عنه بالنص–وهو الأغلب-وتارة ينقل عنه بالمعنى ، بأن يتصرّف في عبارته تصرّفا يسيرا،وموقف ابن عادل من هذا التفسير يتمثل فيما يلي : 

أ-موقف الناقل المتأثر دون تعقيب : وهذا هو الغالب عند ابن عادل ، وقد أفاد ابن عادل من تفسير القرطبي في مجالات مختلفة أهمها : 

1-التفسير بالمأثور : وهذا يعدّ كثيرا ، إذ كان ينقل أقواله دون أن يتعقَّبه بشيء . 

2-اللغة و النحو : وهذا يعدّ محدودا ، فلم يكثر ابن عادل من النقل عنه في هذا المجال . 

3-في مجال الأحكام الفقهية وأصول الفقه : حيث أكثر ابن عادل من النقل عنه في هذا المجال . 

4-في مجال القراءات : حيث كان نقله عنه في هذا المجال محدوداً جدّا ، وربما اقتصر في النقل عنه على توجيه قراءة ، ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( أن كان ذا مالٍ وبنين ( (القلم:14) : " قال القرطبي : فمن قرأ –أن- بهمزة مطوّلة ، أو بهمزتين محققتين ، فهو استفهام و المراد به التوبيخ ، ويحسن له أن يقف على " زنيم " ، و يبتدئ " أنْ كان " على معنى : ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه " (
). 

5-في مجال العقيدة : وقد نقل عنه ابن عادل كثيرا في مجال العقيدة ، فكثيرا ما كان ينقل عنه نصوصا في مجال الإلهيات و النبوّات و السَّمعيات دون أن يتعقّبه بشيء.

6-علوم القرآن : نقل ابن عادل عنه نصوصا كثيرة في أسباب النزول و النسخ و فضائل السور ، وغير ذلك من علوم القرآن المختلفة ، مما سيأتي –إن شاء الله- مفصلا في باب : " علوم القرآن عند ابن عادل " . 

ب-موقف الناقد : تعقّب ابن عادل –رحمه الله- القرطبي ، حينما كان يراه قد جانب الصواب فيما يعرضه من مسائل ، إلا أن تعقّب ابن عادل للقرطبي كان محدودا ، فكثيرا ما كان ينقل عنه دون أن يتعقّبه بشيء ، معلنا بذلك رضاه وتأييده لما ينقله عن القرطبي . ومن الأمثلة على ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ( 
(التكاثر:1-2) : " قال القرطبي : لم يأت في التنـزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة " أي في سورة التكاثر . 

فردّ عليه ابن عادل بقوله : " وفيه نظر ؛ لأنه –تعالى- قال في سورة أخرى:( ثم أماته فأقبره ( (عبس:21) " (
).

         أقول : إن ما ذكره القرطبي يكون صحيحاً وذلك إذا قصد اللفظ نفسه ، أي إذا قصد أنه لم يأت في التنزيل ذكر لفظ " المقابر" إلا في سورة التكاثر ، فيكون كلامه حينئذ صحيح . 

4-تفسير البغوي (
) المسمى " معالم التنزيل " . 

نقل ابن عادل نصوصا كثيرة عن البغوي في مجالات مختلفة ، وغلب على ابن عادل نقله لنصوص البغوي دون أن يتعقّبه بشيء ، وإذا تعقبه ورد عليه –وهذا نادراً-فبرد المفسرين الآخرين عليه لا برأيه واجتهاده ، ومن الأمثلة على ذلك : 

ما ذكره ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ( (الأنبياء:62-63) ؛ من نسبة الكذب إلى إبراهيم –عليه السلام- حيث بيّن أن للناس قولين في هذه المسألة : أما القول الأول فهو قول كافة المحققين أن قول إبراهيم " بل فعله كبيرهم هذا " من قبيل التعريض وأما القول الثاني فهو قول البغوي أن ذلك كذب لقول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة : " إني كذبت ثلاث كذبات " (
) ، ثم إن الكذب ليس قبيحا لذاته فإن النبي إذا هرب من ظالم واختفى في دار إنسان فجاء الظالم و سأل عنه ، فإنه يجب الكذب فيه ، و إذا كان كذلك ، فأي بُعْد في أن يأذن الله في ذلك لمصلحة لا يعلمها إلا هو … 

ثم ذكر ابن عادل ردّ الرازي عليه فقال : " قال ابن الخطيب : وهذا القول –أي القول الثاني- مرغوب عنه ، أما الخبر فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء ، والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله –تعالى- فيه فلنجْرِ هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه ، وفي كل ما أخبر الله عنه ، وذلك يبطل الوثوق بالشرائع … " (
). 

وقد أفاد ابن عادل من تفسير البغوي في مجالات مختلفة أهمها : 

1-التفسير بالمأثور : حيث يعدّ تفسير البغوي من المراجع الرئيسة لدى ابن عادل في هذا المجال ، فكان ينقل عنه دون تعقيب أو ردّ . 

2-وأما في مجال اللغة و النحو،والأحكام الفقهية ، و العقيدة ، وعلوم القرآن ، والقراءات (
)، فقليلا ما كان ابن عادل يورد أقواله ، وسيتبيّن ذلك من خلال الأبواب و الفصول القادمة –إن شاء الله-.

5-تفسير ابن كثير (
) المسمى (تفسير القرآن العظيم) . 

نقل ابن عادل عنه في مواضع محدودة دون أن يتعقبّه بشيء ، وذلك في مسائل فقهية وعند كلامه عن الإسرائيليات ، مما سيأتي بيانه –إن شاء الله- (
). 

6-الثعلبي (
) في تفسيره " الكشف والبيان في تفسير القرآن " . 

ويعد هذا التفسير المرجع الرئيس الذي اعتمد عليه ابن عادل في أحاديث فضائل السور حيث اتبع منهجه في إيراد السند ، وعنه أخذ الأحاديث الموضوعة في فضائل السور بشكل كبير . 

هذه هي أهم المصادر التي استمدّ ابن عادل منها مباشرة مادته العلمية في تفسيره ، حيث كان ابن عادل يرجع إليها وينقل منها النص مباشرة ، وهناك أقوال لمفسرين آخرين ورد ذكرهم في تفسير ابن عادل ، أمثال : أبي حيان و الزمخشري ، وابن عطية ، وابن العربي ، والطبري ، 
والمَاوَرْدِي (
) ، وابن الجوزي (
)، إلا أنني من خلال المقارنة بين ما ورد في تفسير ابن عادل من أقوال هؤلاء المفسرين ، وبين تفاسيرهم ، تبيّن لي أن ابن عادل كان ينقل عنهم –غالباً- بواسطة ، فمثلا كان ينقل أقوال الزمخشري (
) وابن عطية و أبي حيان من تفســير " الدر المصون " للسمين 

الحلبي ، وكان ينقل أقوال ابن العربي و ابن الجوزي في تفسيره " زاد المسير " من تفسير القرطبي ، وكان ينقل أقوال الطبري من القرطبي تارة ، وتارة من الدر المصون ، وتارة من تفسير الرازي ، وكان ينقل أقوال الماوردي من القرطبي تارة ، وتارة من " الدر المصون " . 

وكان موقف ابن عادل من هؤلاء المفسرين : أن ينقل أقوالهم كما هي من التفاسير التي أوردت أقوالهم ، وإن ذكرت هذه التفاسير ردّا أو تعقيبا على أحدهم نقله كما هو ، ونادرا ما كان ابن عادل يستمد أقوالهم من تفاسيرهم مباشرة ، وقد كنت أثناء هذه الرسالة أشير إلى ذلك بأن أبيّن نقل ابن عادل من تفاسيرهم مباشرة أو بواسطة مفسّر آخر نقل أقوالهم . 

وهذا من العيوب والمآخذ التي تؤخذ على ابن عادل ، إذ الأصل أن يستمدّ المعلومة من مصدرها الرئيس ولا ينقلها بواسطة عن مفسِّرين آخرين ، وكان نتيجة ذلك وقوع ابن عادل في أخطاء وأوهام مردّها نقله أقوال هؤلاء المفسرين بواسطة عن المفسرين الآخرين دون تحرٍّ أو تدقيق ، وقد كنت أشير إلى أخطائه وأوهامه أثناء الرسالة (
) . 

وبجانب ما ذكر من المصادر ، فإن هناك مصادر أخرى لم يذكرها ابن عادل على وجه التعيين أو التخصيص ، وإنما كان يكتفي بالنقل عن جملة المفسرين أو بعضهم ، وكان يعبّر عن ذلك بعبارات تفيد ذلك مثل : قال أهل التفسير ، وقال أكثر المفسرين ، وقال جمهور المفسرين أو عامة المفسرين ، وقال المفسرون ، وقال جماعة المفسرين ، وقال بعض المفسرين (
). 

وهذه العبارات غالبا ما كان يطلقها ابن عادل في المواضع أو المسائل التي أجمع عليها علماء التفسير ، ولم تكن مسائل خلافية ، وإنما هي محل اتفاق . 

وإذا كان ابن عادل ينقل عن جملة المفسّرين دون تخصيص ، فقد كان ينقدهم ويتعقّبهم ، ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( وكذّب به قومك وهو الحقُّ قل لست عليكم بوكيل ( (الأنعام:66) : " قال ابن عباس و المفسرون : نسختها آية القتال ، وهو بعيد " (
). 

فهنا نقل ابن عادل رد الرازي القول السابق المزعوم لابن عباس ،وكذلك ردّ قول المفسرين بنسخ الآية . 

وأسلوب التعميم وعدم التعيين الذي يستخدمه بعض المفسرين ومنهم ابن عادل ، له سلبيّاته؛ لما ينطوي عليه من صعوبة التحقق من صحة المنقول ، والرجوع إلى مصدره المأخوذ منه للتأكد من حقيقته ، هل هو أصيل أم دخيل ؛ لئلا تقوم التهمة من غير دليل ، وهذا أدعى إلى التوقّف بقصد التحقيق و التوثيق (
).

الفصل الثاني : مصادره من كتب الحديث . 

إن القارئ أو الباحث في تفسير ابن عادل يلحظ ولأول وهلة اعتماده على السنة كأصل قام عليه تفسيره ، وخدمت مجالات متعددة ومختلفة فيه ، حيث عُني ابن عادل بتفسير القرآن بالسنة عناية فائقة إيمانا منه بأن السنة مبيّنة للقرآن ، ومن أشهر مصادر الحديث التي وردت في تفسيره حسب الترتيب الزمني لمصنفيها ما يلي : 

1-" الموطأ " للإمام مالك بن أنس ت(179هـ) (
). 

2-" المسند " للإمام أحمد بن حنبل ت(241هـ) (
). 

3-" الجامع الصحيح " للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت(256هـ) (
). 

4-" المسند الصحيح " للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ت(261هـ) (
). 

5-" السنن " محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت(273هـ) (
).

6-" السنن " للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت(275هـ) (
).

7-" السنن " للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت(297هـ) (
).

8-" السنن " للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت(303هـ) (
). 

9-" السنن " للإمام علي بن عمر الدارقطني ت(385هـ) (
).

10-" السنن الكبرى " للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت(458هـ) (
).

والأمثلة التي تبين استشهاد ابن عادل بالأحاديث التي رواها هؤلاء الأئمة كثيرة جدا ، يأتي الإشارة إليها أثناء الرسالة ، لذلك أرى الاكتفاء بالإشارة إلى مظانها من اللباب في الهامش . 

الفصل الثالث : مصادره من القراءات . 

لقد ورد في تفسير ابن عادل مجموعة من كتب القراءات من مثل : " الحجة " لأبي علي الفارسي (ت377هـ) ، و " المحتسب " لابن جني ت (392هـ) ، و" اللوامح في شواذ القراءات " لأبي الفضل الرازي ت(454هـ) وغيرها . 

إلا أنني من خلال استقرائي للقراءات عند ابن عادل تبيَّن لي : أن ابن عادل قد اعتمد على كتاب " الدر المصون " للسمين الحلبي كمرجع رئيس للقراءات في تفسيره " اللباب " ، إذ أن جلّ القراءات الواردة في تفسيره مستمدة من " الدر المصون " ، وكان ابن عادل يستأنس في مواضع قليلة جدّا بأقوال القرطبي والرازي و البغوي و أبي حيَّان ، وذلك إما في بيان القراءة ومَنْ قرأ بها ، أو في توجيه قراءة ، أو ترجيح قراءة على أخرى ، و سيأتي في فصل القراءات –إن شاء الله- سبب اختيار ابن عادل كتاب " الدر المصون " مرجعا رئيسا للقراءات في تفسيره " اللباب " . 

الفصل الرابع : مصادره من اللغة والنحو . 

لقد ورد في تفسير ابن عادل كتب عديدة في اللغة و النحو ، ومنها ما كان نحويّا مثل : 
" كتاب سيبويه " (
) ، ومنها ما كان لغويّا بحتا مثل : " إصلاح المنطق " ليعقوب بن السكّيت (
) ، ومنها ما جمع بين اللغة و النحو ، وكان له صلة بالنص القرآني مثل : " معاني القرآن " للفرّاء (
). 

ومن الكتب  التي وردت في تفسير ابن عادل -مما يتعلق باللغة و النحو- أيضاً : 

"  النهاية في غريب الحديث و الأثر " لابـن الأثير (
) ، و " غـريب القرآن " لابـن قتيبة (
) ، 

و "المفردات في غريب القرآن " للراغب الأصفهاني (
) ، و " معاني القرآن و إعرابه " للزجاج (
) ، 
و " مشكل إعراب القرآن " لمكي بن أبي طالب (
) ، و " التبيان في إعراب القرآن " لأبي البقاء (
) ، و " مجاز القرآن " لأبي عبيدة (
) ، و" تهذيب اللغة " للأزهري (
) ، و " المقتضب "  للمبرد (
) ، 
و " معاني القرآن " للأخفش (
) وغيرها . 

إلا أنني من خلال استقرائي للمسائل النحوية و اللغوية عند ابن عادل ، تبيّن لي أن مصادر ابن عادل في هذا المجال تنحصر في ستة مصادر رئيسة ، وما عداها كان ابن عادل عندما يورد أقوال أهل اللغة و النحو لا يوردها من مصنفاتهم مباشرة ، بل بواسطة ، أي أن ابن عادل كان يستمد أقوالهم من المصادر الرئيسة الستة دون الرجوع إلى مصدر المعلومة الرئيس ، والظاهر أن ابن عادل قد رجع إلى كتابين فقط من كتب اللغة والنحو هما:مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ، و النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . 

 والمصادر الستة الرئيسة هي :

1-كتاب " الدر المصون " : وهو المرجع الرئيس لدى ابن عادل في هذا المجال ، وكيف لا يكون مرجعا رئيسا له في مادته اللغوية والنحوية ، وكتاب " الدر المصون " مستمد من أمهات الكتب ، فهو كتاب لغة وتصريف وإعراب وبيان ، أو بعبارة أخرى كما قال عنه صاحب " كشف الظنون ": " فهو مع اشتماله على غيره أجلّ ما صنّف فيه ؛ لأنه جمع العلوم الخمسة : الإعراب و التصريف 
و اللغة و المعاني و البيان … " (
) . 

وكان ابن عادل –رحمه الله- ينقل عنه كثيرا دون تعقيب أو ردّ ، فمعظم أقوال أهل اللغة 
و النحو نقلها ابن عادل عن كتاب " الدر المصون " . 

2-تفسير " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي : إلا أن نَقْل ابن عادل عنه كان محدودا .

3-تفسير الرازي : حيث كان ينقل عنه ابن عادل في هذا المجال ولكن بشكل محدود جدا.

4- تفسير البغوي ( معالم التنـزيل) : وقليلاً ما كان ابن عادل ينقل عنه في هذا المجال .

5- " النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير : حيث نقل عنه ابن عادل في مواضع محدودة لا تتجاوز العشرة مواضع ، ومن ذلك : قال ابن عادل : " قال ابن الأثير : الجّواظ : قيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده ، وفيه قصر " (
) . 

6- " مشكل إعراب القرآن " لمكي بن أبي طالب : حيث نقل ابن عادل من كتابه في مواضع محدودة جدا ، أشرت إلى بعضها عند حديثي عن منهج ابن عادل في إيراد أقوال أهل اللغة (
) . 

ومن الجدير ذكره : إنَّ الأقوال المنسوبة إلى مكي بن أبي طالب ليست كلها مأخوذة من كتابه " المشكل " بل أغلبها –وهي قليلة- نقلها ابن عادل ممن اعتمدوا على مكي بن أبي طالب في كتبهم كالسمين الحلبي في " الدر المصون " . 

ومن الجدير ذكره أيضا : إنَّ أقوال اللغويين و النحويين التي استمدّها ابن عادل من هذه المصادر الستة، كان يوردها ويسندها إلى أصحابها ، لكن دون الإشارة إلى أسماء كتبهم ، وهذا هو المنهج الغالب عند ابن عادل ، وقليلا ما كان يشير إلى أسماء كتبهم ، فكثيرا ما كان يقول : قال الفراء ، وقال مكي ... هكذا دون الإشارة إلى أسماء كتبهم.

         وبجانب ما تقدم ، فقد كان ابن عادل ينقل في هذا المجال عن العلماء اللغويين و النحويين دون تخصيص أو تعيين ، ويعـزو ما يأخذه من مسائل لغوية و نحوية إلى عمـوم أهل  اللغة و النحو

فيقول مثلا : قال جمهور المعربين (
) وقال النحويون (
) ، وقال أهل اللغة (
) ، وقال أهل البيان (
) ، وقال جمهور اللغويين (
)، وهكذا دون تعيين ... 

الفصل الخامس : مصادره من الفقه و أصوله . 

استمد ابن عادل مادته الفقهية من المصادر التالية : 

1-تفسير الرازي : وهو المرجع الرئيس عند ابن عادل ، إذ أن جلّ المباحث الفقهية و الأصولية التي أوردها في تفسيره استمدّها من تفسير الرازي ، فأوردها كما هي دون تعليق أو تعقيب . 

2-تفسير القرطبي : لقد أكثر ابن عادل من النقل عنه في هذا المجال ، ولكن ليس كنقله عن تفسير الفخر الرازي ، وكثيراً ما ينقل عنه ابن عادل دون تعقيب أو تعليق . 

3-تفسيري ابن كثير و البغوي : حيث كان ابن عادل قليلا ما ينقل عنهما في هذا المجال . ومن ذلك: 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيَّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرا فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ( (القصص:27) : " ودلت الآية على صحة الإجارة بالطعمة و الكسوة ، كما جرت به العادة ، ويؤيّده قوله ( : ( إنّ موسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشرة على عفّة فرجه و طعام 
بطنه ( (
) ، و هو مذهب الحنابلة ، قاله ابن كثير " (
).

وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهن ، وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( (الطلاق:6) :
 " ..قال البغوي :" وأما المعتدة عن وطء الشبهة و المفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق ، فلا سُكنى لها ولا نفقة ، وإن كانت حاملا، والمعتدة من وفاة زوج لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا عند أكثر 

العلماء ، وروي عن عليّ أن لها النفقة إن كانت حاملا من التركة حتى تضع ، وهو قول شريح 
و الشعبي و النخعي و الثوري ، واختلفوا في سكناها : فللشافعي قولان : 

أحدهما : لا سكنى لها ، بل تعتدّ حيث شاءت ، وهو قول علي و ابن عباس و عائشة وبه قال عطاء والحسن ، وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثاني : لها السكنى ، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وبه قال مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ... " (
) . 

الفصل السادس : مصادره من العقيدة . 

أما المصادر التي استمد منها ابن عادل في هذا المجال فهي : 

1-تفسير الرازي : وهو المرجع الرئيس لدى ابن عادل في هذا المجال ، ينقل عنه دون أن يتعقّبه . 

2-تفسير القرطبي : كذلك يعد تفسير القرطبي من المراجع الرئيسة لدى ابن عادل في هذا المجال . 

3-تفسيري البغوي وابن كثير : وكان نقله عنهما قليلا جدا ، والأمثلة على ذلك تأتي –إن شاء الله- في باب الاتجاه العقدي في تفسير ابن عادل . 

وقد كان ابن عادل بالإضافة إلى ذلك ، يحيل على كتب العقيدة (أصول الدين) من غير تخصيص أو إشارة إلى هذه الكتب ، ويكتفي بالقول : و البحث في هذه المسألة مذكور في كتب أصول الدين ، هكذا دون الإشارة إليها . 

الفصل السابع : مصادره من التاريخ و السير . 

وفي ميدان التاريخ و السير اعتمد ابن عادل في تفسيره على المصادر الثلاثة التالية : 

1-تفسير الرازي. 

2-تفسير القرطبي . 

3-تفسير البغوي.

هذه هي المصادر التي استمدّ ابن عادل منها مباشرة في ميدان التاريخ و السير ، أما المصادر الأخرى التي وردت في تفسيره و التي استمد منها بواسطة فمنها : 

1-" سيرة ابن إسحاق " لأبي بكر بن إسحاق المطلبي ت(150هـ) . حيث استمد ابن عادل أقوالا لابن إسحاق من تفسير البغوي (
) . 

2-" مغازي الرسول " ( : لأبي عبد الله بن عمر الواقدي ت(207هـ) وقد استمد ابن عادل أقوالا للواقدي من تفسيري الرازي و البغوي (
). 

3-" الطبقات الكبرى " : لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري ت(230هـ) . وقد أورد ابن عادل كلاما له نقلاً عن القرطبي (
) . 

4-" الآثار الباقية عن القرون الخالية " : لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المنجم المتوفى بعد سنة (43هـ) وقد أورد ابن عادل أقواله نقلاً عن الرازي (
).

5-" تاريخ الأمم و الملوك " : لمحمد بن جرير الطبري ت(310هـ) . 

وقد أورد ابن عادل أقواله نقلاً عن الرازي (
). 

6-" المسالك والممالك " : لابن خرداذبة . 

وقد أورد ابن عادل أقواله نقلاً عن الرازي (
). 

7-" معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع " : لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت487هـ) وقد اعتمد في إيراد كلامه على القرطبي (
).

8-" أعلام النبوّة " : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت(429هـ) . 

وقد أورد كلاما له نقله عن القرطبي (
).

وبجانب ما تقدم ، فقد كان ابن عادل ينقل في هذا المجال عن المؤرخين وأصحاب السير دون تعيين أو تخصيص ، فيقول : قال أهل السير و المغازي (
) ، وقال أصحاب الأخبار (
) ، وقال أهل التاريخ (
) ، وقال أصحاب المغازي (
) ، وكان يقول أحيانا : واشتهر في كتب التواريخ (
) . 

وبعدُ ، فهذه هي مصادر ابن عادل في تفسيره ، قد تمثّلت بأمهات كتب التفسير التي اهتمت بالتفسير بالمأثور واللغة و النحو و القراءات و التاريخ ... 

فجمع ابن عادل بذلك بين المصادر  التي اهتمت بالتفسير بالمأثور وبين المصادر التي اهتمت بالتفسير بالرأي ، فكان تفسيره جامعا بين التفسير بالمأثور و التفسير بالرأي . 

وقد كان ابن عادل موفّقا في اعتماده هذه المصادر ، حيث انتقى منها انتقاء حسنا ، فجاء تفسيره خلاصة لهذه المصادر المتنوّعة ، بعيداً عن الحشو والاستطراد الممل ، يزخر بالتفسير بالمأثور 
و اللغة والنحو و الشعر والبلاغة و القراءات ...

فيجد كل بغيته في هذا التفسير الكبير ، فاللغوي يجد فيه بغيته ، وصاحب القراءات يجد فيه بغيته ، وصاحب الشعر يجد فيه بغيته ، ومن يهتم بالمأثور يجد فيه بغيته وهكذا ، إلا أنه يؤخذ على ابن عادل إقلاله من ذكر المصنفات في العلوم المختلفة المتصلة بمادة التفسير في تفسيره ، والاكتفاء بذكر اسم مَن ينقل عنه من المفسرين و المعربين و اللغويين و غيرهم ... وهذا أسلوبه الذي درج عليه في غالب الأحيان ، وهذا أسلوب يشكل صعوبة على القارئ أو الباحث إن قصد توثيق معلومة أو الوقوف على صحة عزو مسألة لصاحبها . 

ومسألة البحث والتوثيق تقتضي نسبة القول إلى قائله مع ذكر مصنَّفه الذي أخذ منه ذلك القول . 

كما أنه يؤخذ عليه نَقْله لأقوال اللغويين و المعربين و الفقهاء و أهل التاريخ و غيرهم في الغالب لا من مصنفاتهم مباشرة ، بل ينقل أقوالهم بواسطة المفسّرين أمثال الرازي والقرطبي وغيرهما كما سبق الإشارة إلى ذلك ، وكان الأصل أن ينقل أقوالهم من مصدرها الأصلي ، وكان نتيجة ذلك وقوع ابن عادل في أخطاء وأوهام مردّها عدم التحرّي في النقل ، وعدم التأكد من المعلومة التي يودعها تفسيره من مصدرها الأصلي . 

وأيّا ما كان الأمر فتفسير ابن عادل يعدّ موسوعة علمية ضخمة ، تنبئ عن سعة علم صاحبه التي مكّنته من الجمع بين هذه التفاسير الكبيرة ، ووضعها في تفسير واحد دون انفصال أو تعارض في المادة التفسيرية التي أودعها تفسيره.

(�) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، سلطان المتكلمـين في زمانه ، فخـر الدين ، أبو عبد الله الرازي ، ولد سـنة


 (544هـ) ، أتقن علوما كثيرة ، وبرز فيها وتقدّم وسار ، وصنّف في فنون كثيرة ، وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام ،


 وله التفسير الكبير " مفاتيح الغيب " وهو مطبوع ، وكذلك كتاب : " المحصول " وغيرها ، مات سنة (606هـ) ، انظر الأعـلام ، 7/203 ، لسان الميزان ، 4/426 ، وفيات الأعيان ، 4/248.


(�) انظر مثلا : اللباب ، 13/279 ، 19/321.


(�) اللباب ، 20/577 ، الرازي ، 32/198 ، بتصرف في عبارته ، وانظر مثالا آخر . اللباب ، 7/605 . 


(�) اللباب ، 17/209 ، الرازي ، 27/177 ، بتصرف يسير في عبارته ؛ الكشاف ، 4/222 . وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 13/54، 19/301 . 


(�) اللباب ، 12/86 ، الرازي ، 20/56 ، وانظر مثالاً آخر : اللباب 2/104 ، 18/399،572 .


(�) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي ، شهاب الدين ، المعروف بالسمين ، كان فقيها بارعا في النحو ، والقراءات ، ويتكلم في الأصول ، أديبا ، لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه ، أخذ القراءات عن التقي الصائغ ، وسمع الحديث من يونس الدبوسي ، وله تفسير القرآن " الدر المصون " ، والإعراب ، وشرح التسهيل ، وشرح الشاطبية ، وغير ذلك ، مات سنة (756هـ) ، بغية الوعاة، 1/402 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي ، كان من عباد الله الصالحين الزاهدين في الدنيا ، وبلغ من زهده أن طرح التكلف و صار يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية ، ترك مصنفات عديدة إضافة إلى تفسيره منها : " شرح أسماء الله الحسنى " ، و " التذكرة بأمور الآخرة " وغيرها ، وكان مستقرا بمنية ابن خصيب بصعيد مصر ، وتوفي ودفن فيها ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 671هـ ، الأعلام ، 5/322 ، شذرات الذهب ، 3/335.


(�) اللباب ، 19/282 ، القرطبي ، 18/236 ، وانظر : اللباب ، 19/119 . 


(�) اللباب ، 20/477 ، القرطبي ، 20/170 ، وانظر أمثلة أخرى ، اللباب ، 2/71،394 ، 20/432 . 


(�) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ، الفراء ، أو ابن الفراء ، ويلقّب بـ" محيي السنة " ، البغوي ، فقيه ، محدّث ، مفسّر ،نسبته إلى " بغا " من قرى " خراسان " بين " هراة و مرو " ، له " التهذيب " في فقه الشافعية ، و " شرح السنة " في الحديث ، و " لباب التأويل في معالم التنزيل " في التفسير ، وغير ذلك ، ولد سنة (436هـ) ، وتوفي بـ" مروذ الروذ سنة 510 هـ . انظر : " الأعلام " ، 2/259 ، " وفيات الأعيان " ، 2/136.


(�) أخرجه البخاري (نكاح) : 5/1955 ، الترمذي (قيامة) : 4/623 ، (تفسير) : 5/308 ، أحمد : 2/403.


(�) اللباب ، 13/534 ، البغوي ، 3/249 ، الرازي ، 22/186.


(�) انظر مثلا اللباب ، 12/253 ، البغوي ، 3/110.


(�) هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي ، ولد بمجدل من أعمال بصرى الشام سنة (701هـ) ، ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه سنة (708هـ) ، ونشأ بها و تعلّم في مدارسها ، وأقبل على علوم التفسير والحديث والفقه و النحو والتاريخ ، فكان محدّثا فقيها مفسرا مؤرخا إماما في كل ما كتب ، توفي في شعبان سنة (774هـ) ومن مؤلفاته إضافة إلى تفسيره : " البداية والنهاية " في التاريخ ، و" طبقات الشافعية " وغيرها ، انظر " الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة " ، 1/445. 


(�) انظر اللباب ، 7/271 ، 13/53 ، 15/243 ، 16/182،332.


(�) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، مفسّر ، من أهل نيسابور ، له اشتغال بالتاريخ ، من كتبه : " عرائس المجالس " و" الكشف والبيان في تفسيرالقرآن " توفي سنة (427هـ) ، انظر وفيات الأعيان ، 1/22 ، أنباه الرواة ، 1/119 ، الأعلام ، 1/212.


(�) علي بن محمد بن حبيب ، القاضي أبو الحسن الماوردي ، البصري ، أحد أئمة أصحاب الوجوه ، كان ثقة ، من وجوه الفقهاء الشافعيين ، ومن تصانيفه : " الحاوي " ، و " الأحكام السلطانية " ، و التفسير المعروف بـ " النكت والعيون " وغيرها ، مات سنة (450هـ) ، انظر " الأعلام " ، 5/146 ، لسان الميزان لابن حجر ، 4/260 ، وفيات الأعيان ، 3/282 . 


(�) أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقّب جمال الدين الحافظ ، كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ ، صنف في فنون عديدة منها : " زاد المسير في علم التفسير "، وله " المنتظم " في التاريخ وغيرها ، توفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد ، انظر ترجمته في : 


" وفيات الأعيان " ، 3/140-143 . 


(�) أحيانا وفي مواضع قليلة جدا وجدت ابن عادل قد أخذ عبارة الزمخشري من كشافه وليس من " الدر المصون " ، انظر اللباب ، 10/298 ، الكشاف ، 2/329 ، الدر المصون ، 4/20.


(�) انظر مثلا . اللباب ، 15/282 ، 16/74 ، 17/8،209 ، 18/214 .


(�) انظر : المصدر السابق ، 1/438 ، 2/188 ، 3/433 ، 7/573 ، 8/206 ، 9/ 265، 316، 333،  378،15 /386 ،17/395 ، 20/407.


(�) المصدر السابق ، 8/206 ، الرازي ، 13/25.


(�) انظر " ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن " ، دراسة و تحليل الدكتور مصطفى المشني ، ص56.


(�) انظر اللباب ، 1/113، 2/449 .


(�) المصدر السابق ، 4/231 ، 14/162.


(�) المصدر السابق ، 1/457 ، 2/32 ، 3/215.


(�) المصدر السابق ، 1/460 ، 2/65 ، 4/24 ، 18/279.


(�) المصدر السابق ، 4/100، 8/518 ، 18/284. 


(�) المصدر السابق ، 1/90 ، 3/450 ، 6/314 ، 9/285.


(�) المصدر السابق ، 3/458 ، 4/381 ، 11/17 ، 18/399.


(�) المصدر السابق ، 3/215 ، 5/89 ، 19/567.


(�) المصدر السابق ، 2/381 ، 19/96.


(�) المصدر السابق ، 1/80 ، 4/300.


(�) سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت188هـ) ، صاحب " الكتاب " في النحو ، انظر ترجمته في : الزبيدي / " طبقات النحويين " ، ص47 ، " أنباه الرواة " للقفطي ، 1/376 ، " بغية الوعاة " للسيوطي ، 1/299 .


(�) يعقوب بن السكيت ت(244هـ) ، انظر ترجمته في : الزبيدي / طبقات النحويين ، ص202 ، القفطي / أنباه الرواة ، 4/56 ، السيوطي /بغية الوعاة ، 2/349.


(�) الفرّاء : يحيى بن زياد ت(207هـ) صاحب " معاني القرآن " ، انظر ترجمته : الزبيدي /طبقات النحويين ، ص131 ، السيوطي/بغية الوعاة ، 2/333.


(�) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي الشافعي ، يكنى أبا السعادات ، ويلقّب مجد الدين ، ويعرف بابن الأثير، ولد سنة (544هـ) باتفاق المؤرخين، وتوفي سنة (606هـ) ، انظر " أنباه الرواة " /للقفطي ، 3/257-260 ، " وفيات الأعيان " ، 4/141 ، " طبقات الشافعية " ، 2/60-61 . 


(�) انظر أمثلة على استشهاد ابن عادل بأقواله في اللباب ، 14/95 ، 15/233 ، 18/133 ، وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري وقيل المروزي النحوي اللغوي ومن تصانيفه : " غريب القرآن " ، " وغريب الحديث " ، و " مشكل القرآن " و " مشكل الحديث " ، و " طبقات الشعراء " وغيرها مات سنة (276هـ) ، انظر ترجمته في : " وفيات الأعيان " ، 3/42 ، تاريخ بغداد ، 10/170 . 


(�) الحسين بن محمد بن المفضل : أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب : أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان سكن بغداد ، من كتبه: " محاضرات القرآن " و " الأخلاق " و يسمى " أخلاق الراغب " ، و" جامع التفاسير "، و " المفردات في غريب القرآن " ، أخذ عنه البيضاوي في تفسيره ، توفي سنة (502هـ-1108م) ، انظر الأعلام ، 2/255 ، كشف الظنون ، 1/36 ، وانظر اللباب ، 18/163 . 


(�) إبراهيم بن السرّي بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو و اللغة ، كان في فتوته يخرط الزجاج ، من كتبه : " معاني القرآن " ، و " الاشتقاق " وغيرها من الكتب ، ولد في بغداد سنة (241هـ) وتوفي سنة (311هـ) ، انظر الأعلام ، 1/40 ، أنباه الرواة ، 1/159 ، وانظر اللباب ، 1/132 ، 3/509 ، 6/340 ، 13/510.


(�) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد : مقرئ ولد سنة (355هـ) ، عالم بالتفسير و العربية ، من أهل قيروان ، له كتب كثيرة منها : " مشكل إعراب القرآن " ، " الموجز " ، و " الهداية إلى بلوغ النهاية " وغيرها ، توفي سنة (437هـ) ، انظر " الأعلام " ، 7/286 ، " وفيات الأعيان " ، 2/120 . 


(�) عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام ، محبّ الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضرير الحنبلي ، صاحب الإعراب  ، مات ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشر و ستمائة . انظر : بغية الوعاة ، 2/38-39 ، انظر اللباب ، 13/454 ، 19/281.


(�) معمر بن المثنى التميمي البصري  ، أبو عبيدة النحوي ، من أئمة العلم بالأدب واللغة ، ولد في (110هـ) ، له مؤلفات منها : " مجاز القرآن " ، و " الشوارد " ، " الزرع " ، توفي (209هـ) . انظر : " الأعلام " ، 7/272 ، " وفيات الأعيان " ، 2/105 ، انظر اللباب ، 8/102 ، 14/62 .


(�) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن أزهر الأزهري الهروي اللغوي الإمام المشهور في اللغة ، كان فقيها شافعي المذهب ، من مؤلفاته : " تهذيب اللغة " ، و" عمدة الفقهاء " ، ولد سنة (282هـ) وتوفي سنة (370هـ) وقيل سنة (371) بمدينة هراة . انظر : " وفيات الأعيان " ، 3/334-335 ، " شذرات الذهب " ، 2/72.


(�) أبو العباس محمد بن يزيد، ت(285هـ) صاحب كتاب " الكامل و المقتضب " ، انظر : " الزبيدي "، ص101، " أنباه الرواة "، 3/241 ، " بغية الوعاة " للسيوطي ، 1/269 ، انظر اللباب ، 14/205 ، .


(�) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ، البلخي ثم البصري ، أبو الحسن ، المعروف بـ" الأخفش الأوسط " : نحوي ، عالم باللغة والأدب ، من كتبه : " تفسير معاني القرآن " ، و " شرح أبيات المعاني " وغيرها ، توفي سنة (215هـ) ، انظر " وفيات الأعيان " ، 1/208 ، " الأعلام " ، 3/101 ، أنباه الرواة ، 2/36 ، وانظر اللباب ، 6/517 ، 8/177 .


(�) " كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون " ، 1/121 .


(�) اللباب ، 19/278 ، النهاية ، 1/276 ، وانظر أمثلة أخرى ، 8/235 ، 10/223 ، 15/427 ، 19/19.


(�) انظر اللباب ، 3/73 .


(�) انظر : اللباب ، 7/604.


(�) المصدر السابق ، 2/442 ، 7/171 ، 8/118 .


(�) المصدر السابق ، 6/375.


(�) المصدر السابق ، 18/464.


(�) المصدر السابق ، 6/223 .


(�) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ، 17/135 ، رقم (333) ، وابن ماجه في " سننه " ، 2/370 رقم (2444) عن عتبة بن المنذر ، قال ابن كثير ، 3/372 : " وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف لأن مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي –وهو أحد رجال السند – ضعيف الرواية عن الأئمة ، وقد روي من وجه آخر وفيه نظر " . 


(�) اللباب ، 15/243 ، انظر : تفسير ابن كثير ، 3/372 .


(�) اللباب ، 19/169-170 ، البغوي ، 4/360.


(�) انظر أمثلة على ذلك ، اللباب ، 5/56 ، 9/454 ، البغوي ، 1/282 ، 2/230 . 


(�) انظر أمثلة على ذلك ، اللباب ، 1/346 ، 4/39 ، 5/508 ، 9/524 . والواقدي هو : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء ، المدني ، أبو عبد الله الواقدي ، من أقدم المؤرخين في الإسلام و أشهرهم ، ومن حفّاظ الحديث ، ولد في (130هـ)، وتوفي في (207هـ) ، من كتبه " المغازي النبوية " ، " الطبقات " ، " الجمل " ، " أخبار مكة " وغيرها ، انظر الأعلام، 6/311، لسان الميزان ، 5/320.


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 7/402 ، القرطبي ، 6/225 .  


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 12/554 ، الرازي ، 21/165. 


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 12/561 ، الرازي ، 21/170-171.


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 12/561 ، الرازي ، 21/171 . 


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 19/286 ، القرطبي ، 18/239 .


(�) انظر مثالا على ذلك ، اللباب ، 20/498 ، القرطبي ، 20/194.


(�) اللباب ، 3/487 ، 5/518 . 


(�) المصدر السابق ، 5/270 . 


(�) المصدر السابق ، 12/553.


(�) المصدر السابق ، 4/274 ، 12/557 .


(�) المصدر السابق ، 5/570.





